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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  

  
  المكسيك  

نظــرت اللجنــة في التقريــر الجــامع للتقريــرين الــدوريين الــسابع والثــامن للمكــسيك           - ١
)CEDAW/C/MEX/7-8 (  ٢٠١٢يوليـه  / تموز١٧ المعقودتين في ١٠٥٢ و ١٠٥١في جلستيها 
وترد قائمـة القـضايا والأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة في         ).1052 و   CEDAW/C/SR.1051انظر  (

، وتـــــــــرد ردود المكـــــــــسيك عليهـــــــــا في الوثيقـــــــــة    CEDAW/C/MEX/Q/7-8الوثيقـــــــــة 
CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1.  

  
  مقدمة  -ألف  

اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا الجـامع للتقريـرين الـدوريين                   تعرب    - ٢
وتعرب عن تقديرها كذلك للدولة الطـرف علـى ردودهـا الخطيـة علـى قائمـة                . السابع والثامن 

وترحـب بـالعرض الـشفوي الـذي     . القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامـل لمـا قبـل الـدورة           
  .ضافية التي قُـدِّمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنةقدمه الوفد والإيضاحات الإ

ل روسيو غارسـيا  سالها وفدا كبيرا برئاسة ماريا د     وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإر       - ٣
غايتان، رئيسة معهد المرأة الوطني، ضم ممـثلين مـن مختلـف الـوزارات والمحكمـة الوطنيـة العليـا،                    

تحـادي، والمحكمـة الانتخابيـة الاتحاديـة، والمعهـد الانتخـابي الاتحـادي،              ومكتب النائـب العـام الا     
 نساء أعـضاء  ، إلى جانب    ين الأصلي السكانوالمجلس الوطني لمنع التمييز، واللجنة الوطنية لتنمية        
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ــة عــن تقــديرها للحــوار المفتــوح الــذي جــرى بــين الوفــد وأعــضاء     . في البرلمــان وتعــرب اللجن
  .اللجنة

  
  ب الإيجابيةالجوان -باء  

، الـذي   )٢٠١١(قـوق الإنـسان     بح المتعلقـة   الدسـتور   أحكـام  إصـلاح تثني اللجنة علـى       - ٤
يضفي الصفة الدستورية علـى المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان الـتي صـدقت عليهـا الدولـة                     

 دائمـا عنـد تأويـل    لـشخص ل إعطاء الأولويـة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية، والذي يكرس مبدأ     
  . قانونيأي حكم

ــة علمــا مــع التقــدير بالتعــديلات الــتي أُدخِـــلت علــى القــانون الاتحــادي       - ٥ وتحــيط اللجن
المخصـصة  ، الـذي اسـتحدث نظـام الحـصص          ٢٠٠٨للمؤسسات والإجراءات الانتخابية لعـام      

وترحب بالنتائج الأولية للانتخابـات الاتحاديـة        .٦٠ إلى ٤٠ لتسجيل المرشحين بنسبة     للجنسين
 في المائـــة مـــن المقاعـــد في المجلـــس ٣٦,٤٦  نـــسبةة إلى أن النـــساء سيـــشغلن، مـــشير)٢٠١٢(

  .الوطني
وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه الإطار التشريعي والمؤسـسي للدولـة                - ٦

  : منها جملة أمورد المرأة على المستوى الاتحادي، الذي يتضمنالطرف في التصدي للعنف ض
 بحيـاة خاليـة    من التمتـع  المرأة المتعلق بتمكين  ٢٠٠٧ لعامون العام   اعتماد القان  )أ( 

  ؛٢٠٠٨من العنف، واللوائح المرافقة له الصادرة سنة 
 عاقبـة المو بالأشـخاص  نع جرائم الاتجاربم المتعلق ٢٠١٢ لعامسن القانون العام  )ب( 
دافعين عن حقـوق     ومساعدتهم، وكذلك قانون حماية الم     ها والقضاء عليها وحماية ضحايا    عليها

  الإنسان والصحفيين؛
ه عليــعاقبــة المإنــشاء النظــام الــوطني لمنــع العنــف ضــد المــرأة وعــلاج ضــحاياه و )ج( 

والقضاء عليه، من أجل تعزيـز اتخـاذ إجـراءات منـسقة مـشتركة بـين المؤسـسات بـشأن العنـف                   
   .ضد المرأة

 للمــساواة المهنيــة بــين حــد المو المكــسيكيالمعيــاروتلاحــظ اللجنــة مــع التقــدير اعتمــاد   - ٧
 صـك غـير ملـزم تـصدر بموجبـه شـهادات بـأن المنظمـات           و، وه ـ ٢٠٠٩الرجل والمـرأة في عـام       

  .العامة والاجتماعية والخاصة تُـدرج المنظور الجنساني في ممارسات التوظيف لديها
وترحــب اللجنــة أيــضا بتــصديق الدولــة الطــرف علــى مــا يلــي مــن المعاهــدات الدوليــة    - ٨

  :٢٠٠٦أغسطس /الإنسان منذ النظر في تقرير الدولة الطرف السادس في آبلحقوق 
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 ـــ )أ(  ــوق الأشــــخاص ذوي الإعاقـ ــة حقــ ــاري، في اتفاقيــ ــا الاختيــ ة وبروتوكولهــ
  ؛٢٠٠٧ عام

البروتوكول الاختياري الثـاني الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              )ب( 
  ؛٢٠٠٧والسياسية، في عام 

دوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القـــسري، في       الاتفاقيـــة ال )ج( 
  .٢٠٠٨ عام
  

    الرئيسية والتوصياتمجالات الاهتمام  -جيم  
في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى                 - ٩

ــشواغل        ــة أن ال ــرى اللجن ــتظم ومتواصــل، ت ــشكل من ــرأة ب ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي جمي
ــا      والت ــة الطــرف أن توليه ــة تقتــضي مــن الدول وصــيات المحــددة في هــذه التعليقــات الختامي

، تحـث اللجنـة الدولـة       بنـاء عليـه   و .الأولوية مـن الآن وحـتى تقـديم التقريـر الـدوري التـالي             
ــلاغ عــن         ــى الإب ــة، وعل ــشطتها التنفيذي ــذه المجــالات في أن ــى ه ــز عل ــى التركي الطــرف عل

وتــدعو اللجنــة الدولــة  .رزة في تقريرهــا الــدوري المقبــلالإجــراءات المتخــذة والنتــائج المحــ
البرلمان والـسلطة  لى جميع الوزارات المعنية، و   ع هذه الملاحظات الختامية     عرضالطرف إلى   

  .القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل
  

  البرلمان الوطني والمجالس المحلية  
 وأنهـا   الأساسـية حمـل المـسؤولية      التأكيـد علـى أن الحكومـة تت        في حين تعيد اللجنـة      - ١٠

مسؤولة بشكل خـاص عـن التنفيـذ الكامـل لالتزامـات الدولـة الطـرف بموجـب الاتفاقيـة،            
ــ افإنهــ  علــى أن الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع فــروع الحكومــة، تــدعو الدولــة الطــرف إلى   شددت

ضاء،  وحسب الاقت ـ  ، وفقا لإجراءاتها   على أن تقوم   تشجيع البرلمان الوطني ومجالس ولاياتها    
اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظـات الختاميـة مـن الآن وحـتى تقـديم                  ب

  .التقرير التالي بموجب الاتفاقية
  

  الجنسانيالسياق العام والعنف   
الأمـن والعنـف في الدولـة الطـرف         نعـدام   لان المـستويات العاليـة      لأتشعر اللجنة بالقلق     - ١١
لجريمة المنظمة، وبالتالي فهي تؤثر سلبا علـى تمتـع الـسكان، ولا سـيما               تقتصر على مكافحة ا    لا

وتشعر اللجنـة بقلـق عميـق مـن أن اسـتراتيجية الأمـن العـام                 .النساء والفتيات، بحقوق الإنسان   
 كلـها أمـور   الفـساد،   تفشي   و  جانب استمرار الإفلات من العقاب     لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى   
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تمييــز والعنــف ضــد المــرأة، القائمــة بالفعــل علــى نطــاق واســع في   ســاهمت في تكثيــف أنمــاط ال
الدولة الطرف، والمتجذرة في المواقف القائمة على السلطة الأبوية، وفي التقليل مـن شـأن هـذه                  

وتشعر اللجنة بقلق من تعرض النساء والفتيـات لمـستويات متزايـدة وأنـواع       .الظاهرة وإخفائها 
العنف المترلي وحـالات الاختفـاء القـسري والتعـذيب والقتـل،            ، مثل   الجنسانيمختلفة من العنف    

وبـصفة خاصـة قتـل الإنـاث، مـن قبـل أعــوان الدولـة بمـن فـيهم موظفـو إنفـاذ القـانون وقــوات             
   .الأمن، وكذلك من جانب جهات فاعلة غير حكومية، مثل جماعات الجريمة المنظمة

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ١٢
تنقيح استراتيجيتها للأمن العام لمكافحـة الجريمـة المنظمـة لكـي تتوافـق مـع                 )أ( 

التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيـة، ووضـع حـد للمـستويات                 
نعــدام الأمــن والعنــف في البلــد، الــتي تــؤثر علــى النــساء والفتيــات بــشكل غــير    لاالعاليــة 
  تناسبي؛
 اســتراتيجيتها الــسلبي علــى النــساء والفتيــات، والامتثــال ثــرلأ وضــع حــد )ب( 

لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المـترلي، وحـالات                
مـرتكبي تلـك      مـع  التحقيـق والاختفاء القسري والتعـذيب والقتـل، وخاصـة قتـل الإنـاث؛             

، وجـبر الأضـرار الـتي     تـهم  ومعاقب تهمومقاضـا  االجرائم من التابعين للدولة وغـير التـابعين له ـ        
   لحقت بالنساء اللاتي كن ضحايا للعنف، بغض النظر عن السياق وعن الجناة المزعومين؛

 في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق المنهجيتوفير التدريب  )ج( 
ــوات الجــيش والبح     ــانون وق ــاذ الق ــوظفين المكلفــين بإنف ــع الم ــرأة، لجمي ــشاركة في  الم ــة الم ري

  وإنفاذهافي سياق استراتيجية الأمن العام، ووضع مدونة سلوك صارمة   التي تتم   العمليات  
   لضمان احترام حقوق الإنسان على نحو فعال؛

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء نظام موحـد لجمـع البيانـات الإحـصائية               )د( 
ب نــوع العنــف والظــروف الــتي علــى نحــو منــتظم بــشأن العنــف ضــد المــرأة، مــصنفة حــس 

   . معلومات عن الجناة والضحايا والعلاقة بينهموتتضمنارتُـكبت فيها أعمال العنف، 
 

  مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية  
 التقـدم الـذي أحـرزه التـشريع الاتحـادي في الدولـة الطـرف، مثـل         أوجهتلاحظ اللجنة    - ١٣

ــتوري   ــالالإصــلاح الدس ــوفي مج ــسان  حق ــأن      ).٢٠١١(ق الإن ــة ب ــشعر اللجن ــك، ت ــع ذل وم
كـل الاتحـادي للدولـة الطـرف         ضـمن الهي    المخولـة  لـسلطات والـصلاحيات   لالمستويات المختلفـة    

المواءمــة المناســبة للتــشريعات ها تبــاين في تطبيــق القــانون، اعتمــادا علــى مــدى إجــراء  نــينــتج ع
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و الحـال فيمـا يخـص مبـدأ عـدم           الصلة علـى مـستوى الولايـات أو عـدم إجرائهـا، كمـا ه ـ               ذات
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذا الوضـع يـؤدي إلى    .التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما

 الاغتـصاب   منـها ملـة أمـور  بج وجـزاءات مختلفـة تتعلـق    تعـاريف أحكام تمييزية ضد المرأة أو إلى    
ت والقتل بـسبب مـا يـسمى    لإصابا بالإناث واوالإجهاض وحالات الاختفاء القسري والاتجار    

كمـا تـشعر اللجنـة     . بالدولـة الطـرف  ٣٢بجرائم الشرف، وكذلك بشأن الزنا في الولايـات الــ   
 لتشريعات الدولة الطرف، مثـل القـوانين المدنيـة والجنائيـة        مواءمة دائمة بالقلق إزاء عدم وجود     

أو القـوانين   /لعـام و  والإجرائية على المستوى الاتحادي وعلـى مـستوى الولايـات، مـع القـانون ا              
وتــشعر اللجنــة أيــضا  .المحليــة بــشأن وصــول المــرأة إلى حيــاة خاليــة مــن العنــف، ومــع الاتفاقيــة 

يـاة خاليـة   بح المـرأة  بسبل تمتعبالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة        
 الرعايـة الـصحية     من العنف، والتشريعات والأنظمـة ذات الـصلة بحـصول المـرأة علـى خـدمات               

وتنفيـذه  ) ٢٠٠٨(كما تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء آثـار إصـلاح نظـام العدالـة الجنائيـة         .والتعليم
على وضع المرأة أمام الـسلطات القـضائية، وكـذلك إزاء عـدم وجـود بيانـات                 المترتبة  التدريجي  

العنـف  رسمية عن عدد الملاحقـات القـضائية والإدانـات والأحكـام الـتي صـدرت ضـد مـرتكبي                    
  .ضد المرأة

  :تحث اللجنة السلطات الاتحادية للدولة الطرف على ما يليو  - ١٤
ــضمان       )أ(  ــال، ل ــسيق الفع ــة، ولا ســيما مــن خــلال التن ــدابير اللازم اتخــاذ الت

 للتشريعات ذات الـصلة علـى جميـع المـستويات مـع الإصـلاحات           والدائمة المواءمة المتسقة 
   ؛)٢٠٠٨(ونظام العدالة الجنائية ) ٢٠١١(الدستورية بشأن حقوق الإنسان 

 التـضارب في الأطـر القانونيـة    أوجهاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على     )ب( 
بين المستويات الاتحادية ومستوى الولايات والبلديات، بسبل مـن بينـها إدراج مبـدأ عـدم                

يعات البلديـة  التمييز  بين الرجل والمـرأة والمـساواة بينـهما في تـشريعات الولايـات والتـشر                
مــن ) ز (٢ذات الــصلة، وإلغــاء الأحكــام التمييزيــة ضــد المــرأة، وذلــك تمــشيا مــع المــادة    

 وجزاءات ثابتة تتعلق، في جملـة أمـور، بالاغتـصاب والإجهـاض             وإدراج تعاريف الاتفاقية،  
وحالات الاختفاء القسري والاتجار والإصابات والقتل بسبب ما يسمى بجـرائم الـشرف،             

   الزنا؛وكذلك بشأن 
 جهودها الرامية إلى مواصلة مواءمة جملة أمور، من بينها          الإسراع في بذل   )ج( 

سـبل  أو القـوانين المحليـة بـشأن        /تشريعاتها المدنية والجنائية والإجرائية، مـع القـانون العـام و          
  ياة خالية من العنف، ومع الاتفاقية؛بح المرأة تمتع
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تحادي وعلى مستوى الولايات لرصد     إنشاء آليات فعالة على المستوى الا      )د( 
ياة خالية مـن العنـف، والتـشريعات    بح في التمتع المرأة إعمال حق تنفيذ القوانين التي تكفل     

  المتعلقة بحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛
،  القـضائي بمن فيهم مسؤولو الجهاز   وضع آليات لرصد مسؤولي القانون،       )هـ( 

لنـساء ويرفــضون تطبيـق التـشريعات الــتي تحمـي حقــوق المـرأة، وفــرض      ممـن يميـزون ضــد ا  
  .جزاءات عليهم

  
  العنف ضد المرأة وقتل الإناث  

ــة مــع القلــق أن الأحكــام الرئيــسية للقــانون العــام     - ١٥ المتعلــق  ٢٠٠٧ لعــامتلاحــظ اللجن
نـة أن الدولـة     وتلاحـظ اللج  . تنفـذ حـتى الآن    ياة خالية من العنف لم      بح من التمتع  المرأة   بتمكين

 آلية وطنية للتصدي للعنـف ضـد المـرأة، ومـع ذلـك فإنهـا تـشعر بـالقلق لأن         أنشأتالطرف قد   
لآلية الوطنية لم يجر تعزيزها على نحو كاف لـضمان التنـسيق           لهذه ا  القدرات والموارد المخصصة  

د المـرأة  الفعال بين مختلف الهيئات التي تتألف منـها، وذلـك مثـل النظـام الـوطني لمنـع العنـف ض ـ        
 والقضاء عليه، واللجنة الوطنيـة لمنـع العنـف ضـد المـرأة والقـضاء       عليهعاقبة الموعلاج ضحاياه و 

 آليــات الحمايــة للنــساء ضــحايا إعمــالوتلاحــظ اللجنــة أيــضا مــع القلــق التــأجيلات في  .عليــه
ة مــن يــاة خاليــبح  التمتــعمــن المــرأة المتعلــق بــتمكينالعنــف، المنــصوص عليهــا في القــانون العــام 

العنف، وخاصة التقدم البطـيء علـى مـستوى الولايـات في إدمـاج أوامـر الحمايـة في تـشريعاتها           
 عـدم الكفـاءة الإجرائيـة الـتي تحـول           أوجـه كما تلاحظ اللجنـة مـع القلـق          .وتنفيذ تلك الأوامر  

   .دون تفعيل آلية التنبيه إلى العنف الجنساني
  :بما يليوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام   - ١٦

يـاة   التمتـع بح مـن  المـرأة  المتعلق بتمكين لقانون العام   ا لتنفيذ   ةولويالأ إعطاء )أ( 
لبرنامج الوطني لمنع العنـف ضـد       اتنفيذ  سبل من بينها    ، بعدة    تنفيذا كاملا  خالية من العنف  

ــرأة وعــلاج ضــحاياه و  ــة المالم ــهعاقب ــه علي ــل  بالكامــل والقــضاء علي ــكال، وتفعي ــوطنيبن   ال
 الاتحاديــة ت والمعلومــات عــن حــالات العنــف ضــد المــرأة، بمــشاركة جميــع الولايــالبيانــاتل
  ؛٣٢ الـ

 الآليات الوطنية القائمة للتصدي للعنف ضد المـرأة بهـدف           إعادة النظر في   )ب( 
تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين أعضاء تلك الآليات وتعزيز قدرتها، على المستويين 

يات والبلديات، عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية        الاتحادي وعلى مستوى الولا   
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نـع العنـف ضـد المـرأة     بم  المتعلقـة ولايتـها الـشاملة  ب القيـام لزيـادة فعاليتـها في   الكافية  والمالية  
    والقضاء عليه؛عليهعاقبة الموعلاج ضحاياه و

 تكون  الإسراع في تنفيذ أوامر الحماية على مستوى الولايات، وكفالة أن          )ج( 
 للخطـر،   المعرضـات السلطات المختصة على بينة مـن أهميـة إصـدار أوامـر الحمايـة للنـساء                 

 فترة أوامر الحماية إلى أن تصبح ضحية العنف غـير معرضـة            لتمديدواتخاذ التدابير اللازمة    
   للخطر؛
 تفعيــل آليــة التنبيــه إلى العنــف تحــول دونلعقبــات الــتي ا التعجيــل بتــذليل )د( 
   .الجنساني

 مـن القـانون العـام لـتمكين المـرأة مـن التمتـع بحيـاة                 ٢١وتحيط اللجنة علمـا بـأن المـادة           - ١٧
خالية من العنف، تعرِّف قتل الإناث بأنـه أقـصى أشـكال العنـف الجنـساني ضـد المـرأة، النـاجم                   

ت المعاديـة    مجموعـة التـصرفا    وهـو ،  الـسر والعلانيـة   عن انتهاك مـا لهـا مـن حقـوق الإنـسان، في              
من عقاب المجتمع والدولة وأن تنتهي بالقتل العمـد وغـيره    صاحبها فلت يُالتي يمكن أن    للمرأة  

غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري تعريف جريمـة           . من أشكال الموت العنيف للمرأة    
اع وتعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتف ـ     . قتل الإناث في القوانين الجنائية المحلية، واختلاف تعريفاتها       

ــاخواتو            وتزايــد أعــداد جــرائم قتــل الإنــاث المرتكبــة في عــدة ولايــات، مثــل شــياباس وغوان
 وبويبلا وولايـة مكـسيكو وفيراكـروز وكينتانـا رو، وكـذلك      واخاكاوخاليسكو ونويفو ليون  

 إزاء أوجـه عـدم الدقـة في إجـراءات           كـذلك ويـساورها القلـق     . في مكسيكو وسيوداد خـواريز    
نـال مـن إمكانيـة التحقيـق في القـضايا علـى             ي الأمر الـذي  اث وتوثيقها،   تسجيل جرائم قتل الإن   

نع إجراء تقييم جرائم قتل الإنـاث تقييمـا         يمول دون إخطار أُسر الضحايا فوراً، و      يحنحو سليم و  
  . أوفى وأكثر موثوقية

  :  بالقلق إزاء ما يليكذلكوتشعر اللجنة   - ١٨
النساء والفتيات في شـتى الولايـات،       تزايد عدد حالات الاختفاء القسري بين         )أ(  

مثل شـيواوا ونويفـو ليـون وفيراكـروز، وعـدم اعتبـار الاختفـاء القـسري جريمـة في العديـد مـن                        
ــة، وعــدم وجــود ســجل رسمــي      ــة المحلي ــوانين الجنائي ــمالق ــطء   دائ ــسجيل تلــك الحــالات، وب  لت

ل بروتوكـول ألبـا     السلطات في تفعيل البروتوكولات القائمة في مجال البحث عن الـضحايا، مث ـ           
  وبرنامج آمبر للإنذار، أو عدم تفعيلها لها إطلاقاً؛

 وتعرّض النـساء والفتيـات للأخطـار         العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب     انتشار  )ب(  
أو الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القـانون عمليـات           /والمخاطر في المنـاطق الـتي ينفـذ فيهـا الجـيش و            

  تستهدف الجريمة المنظمة؛ 
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قلة عدد حالات العنف ضد المرأة المبلـغ عنـها لـدى الـسلطات بـسبب خـشية             )ج(  
النساء من التعرض لأعمـال انتقاميـة وعـدم ثقتـهن في الـسلطات؛ وعـدم وجـود بروتوكـولات                    
موحدة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة ورفع دعاوى فيها، مما يمنع الـضحايا مـن ممارسـة                

لــك الحــالات تمــر دون عقــاب، وهــو  نــسبة عاليــة مــن تحقهــن في اللجــوء إلى القــضاء ويتــرك  
  ؛ لغودونيروأكامبو لإنسان عند بتّها في قضية أشارت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا ما

استمرار الإفلات مـن العقـاب في جميـع أنحـاء البلـد فيمـا يتعلـق بـالتحقيق مـع                       )د(  
الــسلطات العامــة في ســان ســلفادور مــرتكبي أعمــال العنــف ضــد المــرأة، كتلــك الــتي ارتكبتــها 

  . ، ومقاضاتهم ومعاقبتهم٢٠٠٦أتينكو في عام 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٩

 قتـل الإنـاث بالاسـتناد إلى        جريمـة اتخاذ ما يلـزم مـن تـدابير لكفالـة تـدوين               )أ(  
المحليـة؛   في القـوانين الجنائيـة       ذه الجريمـة  توصـيف مناسـب له ـ    إعطـاء   أركان موضـوعية تتـيح      

 في القوانين الجنائية المحلية الجـاري سـنها؛ وتوحيـد البروتوكـولات الـتي               اوالتعجيل بتدوينه 
تحكم أعمال التحقيـق الـتي تجريهـا الـشرطة في جـرائم قتـل الإنـاث المرتكبـة في جميـع أنحـاء               

  البلد؛ وإبلاغ أُسر الضحايا دون تأخير؛
ري كـي يتـسنى لهـا تقيـيم          لحـالات الاختفـاء القـس      دائموضع سجل رسمي      )ب(  
ــة   الــسياسات الملائمــة؛ واســتعرا واعتمــاد هــذه الظــاهرة حجــم ــة المحلي ض القــوانين الجنائي

يتيح تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة؛ وتبسيط الإجـراءات المعمـول بهـا لتفعيـل        بما
بروتوكول ألبا وبرنامج آمبر للإنـذار بهـدف الـشروع دون تـأخير في أعمـال البحـث عـن                    

لنساء والفتيات الـلاتي اخـتفين؛ وتوحيـد البروتوكـولات الـتي تحكـم أعمـال البحـث الـتي              ا
  تضطلع بها الشرطة؛

اتخـاذ إجــراءات للتـشجيع علــى الإبــلاغ عـن حــالات العنـف ضــد المــرأة،       )ج(  
كالاغتصاب مثلا، وكفالة وجود إجراءات ملائمة ومتـسقة للتحقيـق مـع مـرتكبي أعمـال                

  تهم ومعاقبتهم؛العنف ضد المرأة ومقاضا
كفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القـضاء، وذلـك بـسبل منـها تحـسين قـدرات                   )د(  

  مراكز العدالة المعنية بالمرأة وتيسير وصول ضحايا العنف من النساء والفتيات إليها؛ 
اتخاذ تدابير ترمي إلى الارتقاء بخدمات الدعم المقدمـة لـضحايا العنـف مـن                 )هـ(  

ــات،  ــساء والفتي ــة والملاجــئ      الن ــها ضــمان وصــولهن إلى مراكــز الرعاي  وذلــك بوســائل من
الموجودة؛ وأيضا كفالة أن يكون مهنيو قطاع التعلـيم ومقـدمو خـدمات الرعايـة الـصحية                 



CEDAW/C/MEX/CO/7-8  
 

12-45534 9 
 

-NOM-046-SSA2والأخصائيون الاجتماعيون على دراية تامة بالقانون الرسمي المكسيكي         

ايا، وأن يكونوا على وعي بكافة أشـكال  منع العنف ضد المرأة ومعالجة الضح   لمعايير   2005
  العنف ضد المرأة، وقادرين تماما على مساعدة ضحايا العنف ومساندتهن؛ 

مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بـالعنف ضـد المـرأة الـصادرة               )و(  
عن مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما فيها القـرار الـذي اتخذتـه محكمـة                 

  ؛لغودونيروأكامبو لبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية ا
ارتكابهم جرائم عنـف ضـد      إلقاء القبض على الأشخاص المدعى      التعجيل ب   )ز(  

ــرتكبي تلــك الجــرائم          ــات عــن مقاضــاة م ــل معلوم ــي المقب ــا المرحل ــضمين تقريره ــرأة وت الم
  . تينكوأتهم، بمن فيهم من لهم صلة بقضية ومعاقب

  
  ر بالأشخاصالاتّجا    

تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء مـا ورد مـن معلومـات تـشير إلى وجـود صـلة بـين تزايـد                  - ٢٠
عـــدد حـــالات اختفـــاء النـــساء، وبخاصـــة الفتيـــات، في جميـــع أنحـــاء البلـــد وظـــاهرة الاتّجـــار    

ويـــساورها القلـــق مـــن أن ضـــحايا الاتّجـــار بالأشـــخاص لا يتعرضـــن فحـــسب . بالأشـــخاص
عمــل، علــى ســبيل المثــال ســتغلال في العمــل، بــل يُجــبرن أيــضا علــى الللاســتغلال الجنــسي والا

وتُعرب من جديد عـن قلقهـا إزاء        .  لتهريب المخدرات أو كرقيق جنسي     “كبغال”الحصر،   لا
وتلاحــظ بقلــق أن مكتــب . عــدم الاتــساق في تجــريم الاتّجــار في البــشر علــى الــصعيد الــولائي  

أة والاتّجــار في الأشــخاص غــير مخــتص بمتابعــة   المــدعي الخــاص المعــني بجــرائم العنــف ضــد المــر  
كمـا  . شكاوى الاتّجار بالأشـخاص عنـدما يُرتكـب الجـرم مـن قبـل جماعـات إجراميـة منظمـة                   

لأن الدولــة الطــرف لا تملــك نظامــا لتــسجيل البيانــات المــصنفة عــن حــوادث   القلــق  يــساورها
 الأشــخاص علــى الاتّجــار بالأشــخاص ولأنهــا أخفقــت في التــصدي بــشكل كامــل للاتّجــار في

  . الصعيد الداخلي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  – ٢١

كفالة تنفيذ القانون العام الجديد المتعلق بمنـع جـرائم الاتّجـار بالأشـخاص                )أ(  
 والقضاء عليها وحماية ضحاياها ومساعدتهم، وذلك بهدف كفالـة الاتـساق            والمعاقبة عليها 

الصعيدين الاتحادي والولائي وضمان تخصيص ما يكفي       في تجريم الاتّجار بالأشخاص على      
  من موارد لتنفيذ هذا القانون؛ 
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 لظاهرة الاتّجار بالنساء والفتيات يشمل نطاقهـا وأسـبابها          تشخيصإجراء    )ب(  
ونتائجها وأغراضها، وكذلك صلاتها المحتملة بحـالات اختفـاء النـساء والفتيـات وبأشـكال               

   الاستغلال المستجدة؛
يام على نحو ممنهج بجمع البيانات المصنفة والتحليلات المتعلقة بالاتّجـار           الق  )ج(  

ــساء         ــع الاتجــار بالن ــدابير لمن ــضمن ت ــك بهــدف صــوغ اســتراتيجية شــاملة تت ــساء، وذل بالن
   ومقاضاة المجرمين ومعاقبتهم، وكذلك تحسين التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا؛

ء البلـــد للتوعيـــة بمخـــاطر الاتّجـــار الـــذي تنظـــيم حمـــلات في جميـــع أرجـــا  )د(  
ــه، وإجــراء دورات تدريب    ــات وعواقب ــساء والفتي ــستهدف الن ــي ــشرطة  ي ــدة ضــباط ال ة لفائ

اء والفتيــات المعنــيين بإنفــاذ القــانون وضــباط الهجــرة والحــدود عــن أســباب الاتّجــار بالنــس
   .مختلف أشكال الاستغلالوعواقبه وآثاره و

  
  اسية والعامةالمشاركة في الحياة السي    

تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف قـد أحـرزت تقـدما كـبيرا في كفالـة مـشاركة المـرأة                        - ٢٢
 غـير أنهـا تـشعر بـالقلق         .على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية على الصعيد الاتحـادي           

ئي والـتي   إزاء الثغرات التي تعتـري الأطـر القانونيـة الانتخابيـة علـى الـصعيدين الاتحـادي والـولا                  
يمكــن أن تــؤدي إلى عــدم امتثــال نظــام حــصص المقاعــد الانتخابيــة المخصــصة لــشرط تــسجيل  

 علـى التـوالي، وإزاء عـدم إدراج هـذا النظـام             ٦٠ إلى   ٤٠المرشحين من النساء والرجال بنـسبة       
ــة   ــة الولائي ــع التــشريعات الانتخابي ــساء    . حــتى الآن في جمي ــة عــدد ن ــالقلق إزاء قل كمــا تــشعر ب

  .  المشاركات في الحياة السياسية في الدولة الطرفين الأصليالسكان
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٣

ــى        )أ(   ــة علـ ــة الانتخابيـ ــر القانونيـ ــسياسية للأطـ ــزاب الـ ــال الأحـ ــة امتثـ كفالـ
الصعيدين الاتحادي والولائي، وذلك بوسائل منـها تعـديل أو إلغـاء الأحكـام الـتي تنطـوي                  

 مـن قـانون المؤسـسات والإجـراءات         ٢١٩ مـن المـادة      ٢لمرأة، مثل الفقرة    على تمييز ضد ا   
الانتخابية الاتحادي، وتحديد جزاءات تُطبّق في حالات عدم الامتثال لنظام حصص المقاعد    

  الانتخابية المخصصة للجنسين؛ 
ــاة الـــسياسية      )ب(   ــة العقبـــات الـــتي تحـــول دون مـــشاركة النـــساء في الحيـ إزالـ

، وذلـك بوسـائل منـها تنظـيم حمـلات      ين الأصـلي الـسكان ية، ولا سيما نـساء      لمجتمعاتهن المحل 
توعويـــة ترمـــي إلى زيـــادة مـــشاركة النـــساء في الحيـــاة الـــسياسية علـــى صـــعيد الولايـــات  

   والبلديات؛
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كفالــة امتثــال الأحــزاب الــسياسية للالتــزام الــذي قطعتــه علــى نفــسها           )ج(  
ل من القطاع العام لتعزيز القيادات السياسية        في المائة مما تتلقاه من تموي      ٢بتخصيص نسبة   

   .، على صعيد البلدياتين الأصليالسكانية، ولا سيما نساء النسائ
  

  الصحفيونوالمدافعون عن حقوق الإنسان     
تعـــرب اللجنـــة عـــن بـــالغ قلقهـــا إزاء مـــا يواجهـــه المـــدافعون عـــن حقـــوق الإنـــسان     - ٢٤
المهنيــة في الدولــة الطــرف وإزاء اضــطرار مــن مخــاطر عنــد اضــطلاعهم بأنــشطتهم الــصحفيون و

. عدد منهم للرحيل من منـازلهم بحثـا عـن مكـان لا تكـون فيـه حيـاتهم وأمنـهم عرضـة للخطـر                        
ــف،        ــشير إلى أنهــم يتعرضــون لمختلــف مظــاهر العن ــتي ت ــالقلق إزاء المعلومــات ال ــشعر ب وهــي ت

وتشعر بـالقلق أيـضا     . اثكالتهديد وحملات التشهير، والاعتداء الجنسي، والمضايقة، وقتل الإن       
لمــدافعات عــن لو فيمــا يتعلــق بــضمان حقــوق الإنــسان  إزاء تــأخر اســتجابة الــسلطات المعنيــة 

ــاة الأفــراد وحريتــهم    لــصحفياتوا حقــوق الإنــسان ــة التعــبير، وحي ، ولا ســيما، الحــق في حري
ومـات  وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضا إزاء المعل       . وسلامتهم، وكذلك حقهم في اللجوء إلى القضاء      

المدافعات عن حقـوق الإنـسان      التي تنطوي على عنف ضد      التي يُدعى فيها بأن معظم الحالات       
ــصحفيات و ــع تلــك الحــالات       ال ــذل أي جهــود لمن ــة، وإزاء عــدم ب ــو الدول ــها موظف ــد ارتكب ق

  .وللتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم
  : وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٢٥

المـدافعين عـن حقـوق       لحمايـة    ٢٠١٢ الفـوري لقـانون عـام        ضمان التنفيذ   )أ(  
 حياة المدافعات عن صونعلى الصعيدين الاتحادي والولائي من أجل الصحفيين والإنسان 

وحريتهن وسلامتهن الشخصية وكفالـة عـدم تعرضـهن لأي          الصحفيات  وحقوق الإنسان   
  مظهر من مظاهر العنف؛ 

ألة إنــشاء آليــة حمايــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان   إعطــاء الأولويــة لمــس  )ب(  
، الـصحفيين و المنـصوص عليهـا في قـانون حمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان           الصحفيين  و

  وكفالة تضمين تلك الآلية نهجا جنسانياً؛ 
 وغيرهـا مـن أشـكال       الاعتـداءات اتخاذ تدابير ملموسة وكافية وفعالة لمنـع          )ج(  
، والتحقيــق مــع الــصحفيات والمــدافعات عــن حقــوق الإنــسان الــتي ترتكــب ضــد الإيــذاء

  . مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب
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  التعليم    
ــشابات           - ٢٦ ــشابات وال ــات ال ــية للأمه ــنح الدراس ــامج الم ــا ببرن ــة تحــيط علم ــع أن اللجن م

 منحا دراسية للمراهقات الحوامـل والأمهـات   ، الذي يوفر)PROMAJOVENبرنامج (الحوامل  
  بالعــارالـشابات لتلقــي تعلـيمهن الأساســي، فإنهــا تـشعر بــالقلق إزاء وصــم المراهقـات الحوامــل    

وتأسـف لتقلـيص المحتويـات المتعلـق بالـصحة والحقـوق الجنـسية              . الدراسـة  تركوإجبارهن على   
ء أوجه التفاوت في معـدلات الأميـة بـين          وتشعر بالقلق أيضا إزا   . والإنجابية في المناهج الدراسية   

، والنــساء اللــواتي يعــشن في المنــاطق ) في المائــة٥,٣(النـساء اللــواتي يعــشن في المنــاطق الحــضرية  
 بعـض مجـالات التعلـيم،     توظيـف الإنـاث في    كمـا تـشعر بـالقلق إزاء        ).  في المائـة   ١٨,٢(الريفية  

التعلـيم المهـني الـتقني، ممـا يـؤدي في نهايـة       مثل التدريس، والنسبة المنخفضة لمشاركة الفتيات في   
ــسين في ســوق العمــل    ــز بــين الجن ــالقلق  . المطــاف إلى التميي ــشعر ب ــساء ن العنــف ضــد لأوت  الن

عــدم وجــود آليــات واضــحة لمنــع ومعاقبــة  ل نظــرا مــشكلة يمثــلزال يــوالفتيــات في المــدارس لا 
   . المدارسالقضاء أو الاعتداء الجنسي والتحرش وغيرها من أشكال العنف في

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٧
 وكفالــــة تحــــديث المحتــــوى PROMAJOVENزيــــادة التعريــــف ببرنــــامج   )أ(  

التعليمـي المتعلــق بالــصحة والحقــوق الجنــسية والإنجابيــة في المنــاهج الدراســية واســتناده إلى  
شـامل يتناسـب مـع      أدلة علمية وتماشيه مـع المعـايير الدوليـة، واسـتحداث برنـامج تعليمـي                

مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان على         
   السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأساسي والثانوي من نظام التعليم؛

اتخــاذ كافــة التــدابير الملائمــة لــسد الفجــوة في معــدلات الأميــة بــين نــساء     )ب(  
   لمناطق الحضرية ونساء المناطق الريفية؛ا

مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع النساء الشابات على اختيار مجـالات              )ج(  
   الدراسة والمهن غير التقليدية؛

اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات في المؤسـسات                )د(  
  . ها والقضاء عليوالمعاقبة عليهاالتعليمية العامة، 

  
  العمالة    

تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء الممارسـات التمييزيـة المـستمرة ضـد المـرأة في ميـدان العمـل،                       - ٢٨
، وممارسـة  إجراء اختبارات الحمل من أجـل الحـصول علـى عمـل أو الاحتفـاظ بـه              مثل اشتراط   

لإرغــامهن علــى الاســتقالة مـــن    إخــضاع النــساء الحوامــل لظــروف عمــل صــعبة أو خطــرة        
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كمـا أنهـا   .  وأن مزيدا من إصلاح قانون العمل الاتحـادي ظـل منتظـراً لعـدة سـنوات              ،وظائفهن
 نـساء ذكـرن أنهـن تعرضـن للعنـف في            ١٠ مـن أصـل      ٣تشعر بـالقلق إزاء تقـارير تـشير إلى أن           

ويساور اللجنة القلـق أيـضاً إزاء   . مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي      
 في المائة من الإناث العـاملات       ٥٦,٦ بيرة بين الرجل والمرأة وكون نسبة     الفوارق في الأجور ك   

 وبالتــالي يفتقـرن إلى سـبل الحــصول علـى مــستحقات    قطـاع العمــل غـير الرسمـي   يُـستخدمن في  
وتشعر بالقلق كذلك إزاء ظروف العمل غير المتكافئة لخادمـات المنـازل،            . الضمان الاجتماعي 

ن النــساء، وأنهــن يعــانين مــن التمييــز في مــا يتعلــق بــالأجور  في المائــة منــهم مــ٩٩وكــون نــسبة 
  .وساعات العمل والمستحقات

تكــرِّر اللجنــة توصــيتها الــسابقة إلى الدولــة الطــرف بــأن تجعــل تــشريعاتها المتعلقــة     - ٢٩
 مــن الاتفاقيــة وتــسرع في اعتمــاد قــانون العمــل  ١١بالعمالــة ممتثلــة امتثــالا كــاملا للمــادة 

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي.  يتم البت فيه لسنواتالاتحادي، الذي لم
اتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بـين النـساء والرجـال في سـوق العمـل،                )أ(  

  أهـداف محـددة زمنيـاً، وفقـاً        وذاتبما في ذلك من خـلال اسـتخدام تـدابير خاصـة مؤقتـة،               
عن طريق  و،)٢٠٠٤ (٢٥لعامة رقم للجنة اا من الاتفاقية وتوصية ٤ من المادة ١للفقرة 

الموارد البـشرية والماليـة اللازمـة والفعالـة لمراقبـة الممارسـات             ب ـ مفتشية العمـل العامـة       دويزت
  ؛عليهاعاقبة المو، التمييزية ضد المرأة في ميدان العمل، كما هو الحال في صناعة التصديرية

 قــضايا التحــرش المتعلــق بالتــدخل فيضــمان التنفيــذ الفعــال للبروتوكــول    )ب(  
  مؤسـسات  تـدابير مماثلـة لمنـع التحـرش الجنـسي في     ي اتخـاذ  وتـوخ الجنسي في الإدارة العامة 

  القطاع الخاص؛
ذه ه ـ  في القطاع غير الرسمي، ورصد أثـر       اتخاذ تدابير لتحسين حالة النساء      )ج(  
لصحية هدف إلى توفير الخدمات ا  يي  ذ وضمان استمرار برنامج التأمين الشعبي، ال      التدابير

  ؛نساء الؤلاءله
إعادة النظر في الإطار القانوني للحماية الاجتماعيـة لوضـع سياسـة شـاملة                )د(  

 العمـل ذي القيمـة المتـساوية،        مـات المنـازل في المـساواة في الأجـر والمعاملـة عـن             دالخ كفلت
ستحقات، وكذلك المساواة في الحـصول علـى الـضمان الاجتمـاعي وسـلامة       في ذلك الم   بما

  لعمل؛ظروف ا
بالعمـال  المتعلقـة    ١٥٦التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدوليـة رقـم            )هـ(  

  . المتعلقة بتوفير العمل اللائق لخدم المنازل١٨٩ة، ورقم سريذوي المسؤوليات الأ
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  الصحة    
ــواقي          - ٣٠ ــرويج لاســتخدام ال ــة للت ــذ حمل ــزال تنف ــة الطــرف لا ت ــة أن الدول تلاحــظ اللجن

 في صـفوف المراهقـات وتفـشي الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتـصال                   الذكري لمنع الحمـل   
لكنها تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير التي تشير إلى أن المراهقين يحصلون على فـرص               . الجنسي

معـدلات حمـل   محدودة في مجالات الـصحة الجنـسية والإنجابيـة والمعلومـات التربويـة الجيـدة وأن             
، فإنهـا   الوفيـات النفاسـية   ومع أنها تلاحظ إنـشاء مرصـد        .  في البلاد   ما فتئت في تزايد    المراهقات

 ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٥٣,٥الحالي البـالغ    الوفيات النفاسية   تشعر بالقلق من أن معدل      
 ضــمن الأهــداف الإنمائيــة   بلوغهــاالغايــة المقتــرح، بعيــد كــل البعــد عــن  )٢٠١٠(ولادة حيــة 

 ولادة حيـة، وهـو مـا يعـني أن           ١٠٠ ٠٠٠فاة لكل    حالة و  ٢٢,٢ وهي   ٢٠١٥للألفية بحلول   
  .لن يتم بلوغها، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف نفسها هذه الغاية

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣١
ضمان حصول الجميـع علـى خـدمات الرعايـة الـصحية وعلـى المعلومـات                  )أ(  

الإنجابيـــة، وخاصـــة للفتيـــات والتثقيـــف في مجـــال الـــصحة الجنـــسية والإنجابيـــة والحقـــوق  
ــه والحمــل في صــفوف         ــع حــالات الحمــل غــير المرغــوب في ــك بهــدف من ــات، وذل المراهق

  المراهقات؛
 Un condón es más confiable“، المعنونـة  لتوعيـة ل تـها  حملةلص ـاموتعزيز و  )ب(  

que el destino” )” ؛)“القدَر نتأتم لاوالواقي ائتمن  
، لخفـض  سـية انفوفيـات ال ال مرصـد  ات مـن يه توج بواسطة،  جهودها تعزيز  )ج(  
عطـى  ت ،للأمومة بدون مخاطرا اعتماد استراتيجية شاملة    نهمطرق   ب سيةانفوفيات ال المعدل  
بعــد الــولادة و  قبــل الوضــعدةيــالج  الــصحيةرعايــةالالحــصول علــى لفــرص  الأولويــة فيهــا

  . وإنشاء آليات للرصد والمساءلة الجيدة،وخدمات التوليد
اللجنة أن الإجهاض لم يعد جريمة في مدينة مكسيكو وأنه أمر قـانوني في بقيـة                تلاحظ    - ٣٢

كما أنها تلاحظ أوجه التناقض في مـا يتعلـق بالأسـباب القانونيـة         . البلاد في حالات الاغتصاب   
وتــشعر بــالقلق لأن تمتــع . ثنــتين والــثلاثينالأخــرى للإجهــاض في الأطــر القانونيــة للولايــات الا

ــرأة  ــصالم ــى الإجهــاض      حتها وب ــا في ذلــك فــرص الحــصول عل ــة، بم ــسية والإنجابي ــا الجن حقوقه
القانوني، أصبح عرضة للخطر نتيجة للتعديلات التي أُدخلـت علـى الدسـاتير المحليـة الـتي تحمـي                   

ــذ   ــاة من ــل الحي ــوع الحم ــة       وق ــر الأســس القانوني ــديلات لم تغيِّ ــذه التع ــن أن ه ــرغم م ــى ال ، عل
بــالقلق كــذلك إزاء حــالات النــساء اللــواتي حُــرمن مــن  وتــشعر . بالفعــل للإجهــاض الموجــودة

ــة التقييديــة،      فــرص الحــصول علــى الإجهــاض القــانوني، حــتى عنــدما يــستوفين المعــايير القانوني
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بــأمرهن  واللـواتي أبلـغ مقـدِّمو الرعايــة الطبيـة والأخـصائيون الاجتمــاعيون الـسلطات القـضائية       
  . قتل الوليد أو القتل العمدوبالتالي حُكم عليهن بالسجن لمدد طويلة بتهمتي

  :وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٣٣
ــإزامواءمــة التــشريعات الاتحاديــة والولائيــة المتعلقــة بالإجهــاض بهــدف     )أ(    ةل
 دة فـرص يـا زجهاض القـانوني، وكـذلك ل   التي تواجهها النساء اللواتي يرغبن في الإ      العقبات  

قــوق بح ة المتعلقــة الدســتوري الأحكــاموء إصــلاحالحــصول علــى الإجهــاض القــانوني في ضــ
  ؛)١٩٩٩ (٢٤رقم  للجنة العامةاتوصية والإنسان 
إبــلاغ مقــدِّمي الرعايــة الطبيــة والأخــصائيين الاجتمــاعيين بــأن التعــديلات   )ب(  

  الدستورية المحلية لا تلغي أسباب الإجهاض القانوني، وكذلك إطلاعهم على مسؤولياتهم؛
يع النساء اللواتي تنـدرج قـضاياهن ضـمن أي سـبب مـن             كفالة حصول جم    )ج(  

الأســباب القانونيــة للإجهــاض علــى خــدمات الرعايــة الــصحية الآمنــة في جميــع الولايــات،  
، وبخاصة فرص   NOM-046-SSA2-2005وضمان التنفيذ السليم للقانون الرسمي المكسيكي       

ــع الحمــل والإجهــاض في        ــى وســائل من ــصاب عل ــساء ضــحايا الاغت الات الحــحــصول الن
  .الإيدز/، وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشريةةالطارئ

  
  نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية    

وتلاحـظ  .  مـن لغـات الـسكان الأصـليين    ١٠ إلى  تُرجمـت تلاحـظ اللجنـة أن الاتفاقيـة     - ٣٤
 الوقايـة مـن العنـف ومعالجـة         كذلك إنـشاء مراكـز لنـساء الـشعوب الأصـلية تتمثـل أهـدافها في               

ــة لن ــ   ــسية والإنجابي ــصحة والحقــوق الجن ــز ال ــشعوب الأصــلية أســبابه وتعزي ــك،  . ساء ال ومــع ذل
تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفـاع مـستويات الفقـر والأميـة وأشـكال متعـددة مـن التمييـز ضـد                       لا

. يـرو وواخاكـا   ، لا سـيما في ولايـات تـشياباس وغير         نساء السكان الأصليين في المناطق الريفيـة      
ــة          ــنظم القانوني ــة ضــمن ال ــة المؤذي ــالقلق إزاء الممارســات الثقافي ــة ب ــشعر اللجن ــا ت الخاصــة كم

ــ ــل      الأصــليسكانبال ــساء، مث ــسانية للرجــال والن ــة الجن ــى الأدوار النمطي ــة عل ــن ”ين والقائم ثم
لك وتـشعر بـالقلق كـذ     .  وفتيـاتهم  نساء الـسكان الأصـليين    س التمييز ضد    ، والتي تكرِّ  “العروس

علــى الأرض والملكيــة نــساء الــسكان الأصــليين في المنــاطق الريفيــة  إزاء انعــدام فــرص حــصول 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن سياسة الأمن العام المعتمـدة            . والعدالة

 في  نـساء الـسكان الأصـليين      أثـر سـلبي علـى        افي الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة كان له ـ       
 مـن قبـل قـوات       ، اللواتي يتعرضن منذ ذلك الحين إلى مستويات أعلى من العنف          المناطق الريفية 

  . بما في ذلك قتل النساء،الأمن
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  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يليوتكرر اللجنة توصياتها السابقة   - ٣٥
ضاء علـى الفقـر   كفالة أن تشتمل جميع السياسات والبرامج الرامية إلى الق   )أ(  

منظوراً جنسانياً ونهجاً متعدد الثقافات، بهدف القضاء على التمييـز ضـد المـرأة في المنـاطق                 
  الريفية الأصلية؛

 تــدابير خاصــة مؤقتــة لمعالجــة أوجــه التفــاوت الــتي تواجههــا نــساء   دامــتعا  )ب(  
ــا يتعلـــق ب الـــسكان الأصـــليين في المنـــاطق الريفيـــة في  الحـــصول علـــى الأراضـــي فـــرص مـ

 التعليم والصحة، والمـشاركة     هاوالممتلكات وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في      
  في عمليات صنع القرار؛

ة الـتي   ؤذي ـوضع استراتيجية شـاملة تهـدف إلى القـضاء علـى الممارسـات الم               )ج(  
 حمـلات   تنظـيم تميز ضد نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية، بما في ذلك عـن طريـق                

المجتمـــع المـــدني  ة تـــستهدف مجتمعـــات الـــسكان الأصـــليين بالتعـــاون مـــع منظمـــات توعيـــ
  ؛تكوين صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأةوالمنظمات النسائية، وذلك بهدف 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الـصلة             )د(  
مـرتكبي العنـف ضـد النـساء مـن         مـع    لتحقيـق والمنع العنف ضد نساء الـسكان الأصـليين،         

صـول الـضحايا بـصورة فعالـة وسـريعة      وضـمان و  تهم ومعاقبومقاضاتهمالسكان الأصليين  
  التعويض؛ لعدالة، بما في ذلك آليات الىإ

ن عـن   والمـسؤول و الجـيش    يحتـرم ضـباط     أن  التدابير المناسبة لضمان   دامتعا  )هـ(  
 حقـوق   هاعوب الأصـلية أو بـالقرب من ـ       مجتمعـات الـش    ضـمن  لـون ميعإنفاذ القانون الـذين     

  .الإنسان لنساء الشعوب الأصلية
  

  العلاقات الأسرية وعلاقات الزواج    
ملكيـة  نظـام   تشعر اللجنة بالقلق من أنه مع أن القانون المدني يـنص علـى أنـه في إطـار                     - ٣٦

ــبر    ــاري، تعت ــشتركة الاختي ــزوجين الم ــسبالممتلكــات المال ــعة كت ــشتر  دن ــزواج ممتلكــات م كة  ال
الممتلكـات  (، فـإن هـذا لا يقتـصر فقـط علـى الممتلكـات الماديـة                 وتُقسم بالتساوي عند الطلاق   

، بل يشمل الأصول غير المادية، بما في ذلـك المـستحقات المتـصلة بالعمـل                )المنقولة وغير المنقولة  
، كمــا أنهــا لا تعــالج بالــشكل الكــافي أوجــه   )مثــل المعاشــات التقاعديــة ومــستحقات التــأمين  (
تفــاوت الاقتــصادي بــين الــزوجين الناجمــة عــن التمييــز بــين الجنــسين القــائم في ســوق العمــل    ال

الدراســة الاستقــصائية وحــصة المــرأة الأكــبر في العمــل غــير مــدفوع الأجــر، كمــا يتــضح مــن    
وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك لأن القـانون العـام       . ٢٠٠٩الوطنيـة عـن اسـتخدام الوقـت لعـام      
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قتراح الرامي إلى إنشاء سجل وطني عام للمدينين بنفقة متأخرة لا يـزالان             لللأبوة المسؤولة والا  
  .معلقين
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٧

ر الممتلكـــات الملموســـة وغـــير بـــااتخـــاذ التـــدابير التـــشريعية اللازمـــة لاعت   )أ(  
 تيال ـشتركة ستحقات المعاشات التقاعدية والتأمين، كجـزء مـن الملكيـة الم ـ        مالملموسة، مثل   

   عند الطلاق؛تهاقسميتعين 
أوجــه التفــاوت الاقتــصادي بــين الــزوجين عالجــة ليــات الملائمــة لمالآإنــشاء   )ب(  

التمييز بين الجنسين القائم في سوق العمل وحـصة المـرأة الأكـبر في العمـل غـير                  الناجمة عن   
  ؛مدفوع الأجر

ــوة المــسؤول  ىتــسريع الخطــ  )ج(   ة وكــذلك إنــشاء  لاعتمــاد القــانون العــام للأب
  .السجل الوطني للمدينين بنفقة متأخرة

  
   بيجينإعلان ومنهاج عمل    

تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تـستخدم بالكامـل، لـدى أدائهـا للالتزامـات                    - ٣٨
التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعـززان أحكـام               

ة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الـدوري المقبـل معلومـات في هـذا             الاتفاقية، وتطلب إلى الدول   
  .الصدد

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيـذ الكامـل والفعـال للاتفاقيـة لتحقيـق الأهـداف                    - ٣٩
وتــدعو إلى إدراج منظـور جنـساني وتجــسيد واضـح لأحكـام الاتفاقيــة في     . الإنمائيـة للألفيـة  

الجهود الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن              جميع  
  .تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل

  
  نشر الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المكسيك، وذلك   - ٤٠
سؤولون الحكوميـــون والـــسياسيون والبرلمـــانيون مـــن أجـــل توعيـــة النـــاس، بمـــن فـــيهم المـــ

والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والباحثون في القضايا الجنسانية، بالخطوات     
الــتي اتخــذت لــضمان مــساواة المــرأة مــع الرجــل، شــكلا وموضــوعاً، وكــذلك الخطــوات     
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 ملاحظاتهـا الختاميـة     نـشر ب وتوصي اللجنة أيضاً  . الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد      
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنظــيم سلــسلة مــن    . علــى مــستوى المجتمــع المحلــي 

وتطلـب اللجنـة إلى   . الاجتماعات لبحث التقدم المحـرز في تنفيـذ هـذه الملاحظـات الختاميـة            
الدولــة الطــرف أن تنــشر علــى نطــاق واســع، وبخاصــة في صــفوف المنظمــات النــسائية          

نسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنـهاج عمـل           ومنظمات حقوق الإ  
المـرأة  ”بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة حـول موضـوع              

  .“المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين: ٢٠٠٠عام 
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في غــضون ســنتين معلومــات خطيــة عــن  تطلــب   - ٤١

  .أعلاه) ب(و ) أ (٣٣و ) ب (١٩الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 
  

  إعداد التقرير المقبل    
تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف كفالــة المــشاركة الواســعة لجميــع الــوزارات          - ٤٢

 إعداد تقريرها المقبل والتشاور مع طائفـة متنوعـة مـن منظمـات المجتمـع      والهيئات العامة في 
  .المدني خلال ذلك

ــها في هــذه        - ٤٣ ــرد علــى الــشواغل المعــرب عن ــة الطــرف ال ــة إلى الدول وتطلــب اللجن
وتــدعو .  مــن الاتفاقيــة١٨التعليقــات الختاميــة في تقريرهــا الــدوري المقبــل بموجــب المــادة  

  .٢٠١٦يوليه / تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموزاللجنة الدولة الطرف إلى
المبادئ التوجيهية المنـسقة المتعلقـة بتقـديم        ”وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع         - ٤٤

التقارير بموجـب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة                   
ــة    ــائق خاصـ ــدة ووثـ ــية موحـ ــة أساسـ ــديم وثيقـ ــها بتقـ ــدات بعينـ  HRI/MC/2006/3 (“ بمعاهـ

، الــتي أقرهــا الاجتمــاع الخــامس المــشترك بــين لجــان هيئــات معاهــدات حقــوق   )Corr.1 و
ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير . ٢٠٠٦يونيه /الإنسان في حزيران

 عقـدت في كـانون      خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمـدتها اللجنـة في دورتهـا الأربعـين الـتي              
، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقـة بتقـديم وثيقـة أساسـية              ٢٠٠٨يناير  /الثاني

وهي تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجـب اتفاقيـة             . موحدة
اصـة بمعاهـدات   وينبغـي أن تكـون الوثيقـة الخ   . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 صـفحة، في حـين ينبغـي ألا يتجـاوز طـول الوثيقـة الأساسـية الموحـدة          ٤٠بعينها في حدود    
  . صفحة٨٠المستكملة 
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	7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد المعيار المكسيكي الموحد للمساواة المهنية بين الرجل والمرأة في عام 2009، وهو صك غير ملزم تصدر بموجبه شهادات بأن المنظمات العامة والاجتماعية والخاصة تُـدرج المنظور الجنساني في ممارسات التوظيف لديها.
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	(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2007؛
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	9 - في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منتظم ومتواصل، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء عليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية، والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.
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	10 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وأنها مسؤولة بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان الوطني ومجالس ولاياتها على أن تقوم، وفقا لإجراءاتها وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.
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	11 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المستويات العالية لانعدام الأمن والعنف في الدولة الطرف لا تقتصر على مكافحة الجريمة المنظمة، وبالتالي فهي تؤثر سلبا على تمتع السكان، ولا سيما النساء والفتيات، بحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بقلق عميق من أن استراتيجية الأمن العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب وتفشي الفساد، كلها أمور ساهمت في تكثيف أنماط التمييز والعنف ضد المرأة، القائمة بالفعل على نطاق واسع في الدولة الطرف، والمتجذرة في المواقف القائمة على السلطة الأبوية، وفي التقليل من شأن هذه الظاهرة وإخفائها. وتشعر اللجنة بقلق من تعرض النساء والفتيات لمستويات متزايدة وأنواع مختلفة من العنف الجنساني، مثل العنف المنزلي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وبصفة خاصة قتل الإناث، من قبل أعوان الدولة بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وكذلك من جانب جهات فاعلة غير حكومية، مثل جماعات الجريمة المنظمة. 
	12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) تنقيح استراتيجيتها للأمن العام لمكافحة الجريمة المنظمة لكي تتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، ووضع حد للمستويات العالية لانعدام الأمن والعنف في البلد، التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير تناسبي؛
	(ب) وضع حد لأثر استراتيجيتها السلبي على النساء والفتيات، والامتثال لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وخاصة قتل الإناث؛ والتحقيق مع مرتكبي تلك الجرائم من التابعين للدولة وغير التابعين لها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وجبر الأضرار التي لحقت بالنساء اللاتي كن ضحايا للعنف، بغض النظر عن السياق وعن الجناة المزعومين؛ 
	(ج) توفير التدريب المنهجي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق المرأة، لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الجيش والبحرية المشاركة في العمليات التي تتم في سياق استراتيجية الأمن العام، ووضع مدونة سلوك صارمة وإنفاذها لضمان احترام حقوق الإنسان على نحو فعال؛ 
	(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء نظام موحد لجمع البيانات الإحصائية على نحو منتظم بشأن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب نوع العنف والظروف التي ارتُـكبت فيها أعمال العنف، وتتضمن معلومات عن الجناة والضحايا والعلاقة بينهم. 
	مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية

	13 - تلاحظ اللجنة أوجه التقدم الذي أحرزه التشريع الاتحادي في الدولة الطرف، مثل الإصلاح الدستوري في مجال حقوق الإنسان (2011). ومع ذلك، تشعر اللجنة بأن المستويات المختلفة للسلطات والصلاحيات المخولة ضمن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف ينتج عنها تباين في تطبيق القانون، اعتمادا على مدى إجراء المواءمة المناسبة للتشريعات ذات الصلة على مستوى الولايات أو عدم إجرائها، كما هو الحال فيما يخص مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذا الوضع يؤدي إلى أحكام تمييزية ضد المرأة أو إلى تعاريف وجزاءات مختلفة تتعلق بجملة أمور منها الاغتصاب والإجهاض وحالات الاختفاء القسري والاتجار بالإناث والإصابات والقتل بسبب ما يسمى بجرائم الشرف، وكذلك بشأن الزنا في الولايات الـ 32 بالدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مواءمة دائمة لتشريعات الدولة الطرف، مثل القوانين المدنية والجنائية والإجرائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، مع القانون العام و/أو القوانين المحلية بشأن وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف، ومع الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة بسبل تمتع المرأة بحياة خالية من العنف، والتشريعات والأنظمة ذات الصلة بحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء آثار إصلاح نظام العدالة الجنائية (2008) وتنفيذه التدريجي المترتبة على وضع المرأة أمام السلطات القضائية، وكذلك إزاء عدم وجود بيانات رسمية عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام التي صدرت ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.
	14 - وتحث اللجنة السلطات الاتحادية للدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما من خلال التنسيق الفعال، لضمان المواءمة المتسقة والدائمة للتشريعات ذات الصلة على جميع المستويات مع الإصلاحات الدستورية بشأن حقوق الإنسان (2011) ونظام العدالة الجنائية (2008)؛ 
	(ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على أوجه التضارب في الأطر القانونية بين المستويات الاتحادية ومستوى الولايات والبلديات، بسبل من بينها إدراج مبدأ عدم التمييز  بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في تشريعات الولايات والتشريعات البلدية ذات الصلة، وإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة، وذلك تمشيا مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية، وإدراج تعاريف وجزاءات ثابتة تتعلق، في جملة أمور، بالاغتصاب والإجهاض وحالات الاختفاء القسري والاتجار والإصابات والقتل بسبب ما يسمى بجرائم الشرف، وكذلك بشأن الزنا؛ 
	(ج) الإسراع في بذل جهودها الرامية إلى مواصلة مواءمة جملة أمور، من بينها تشريعاتها المدنية والجنائية والإجرائية، مع القانون العام و/أو القوانين المحلية بشأن سبل تمتع المرأة بحياة خالية من العنف، ومع الاتفاقية؛
	(د) إنشاء آليات فعالة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات لرصد تنفيذ القوانين التي تكفل إعمال حق المرأة في التمتع بحياة خالية من العنف، والتشريعات المتعلقة بحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛
	(هـ) وضع آليات لرصد مسؤولي القانون، بمن فيهم مسؤولو الجهاز القضائي، ممن يميزون ضد النساء ويرفضون تطبيق التشريعات التي تحمي حقوق المرأة، وفرض جزاءات عليهم.
	العنف ضد المرأة وقتل الإناث

	15 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأحكام الرئيسية للقانون العام لعام 2007 المتعلق بتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف لم تنفذ حتى الآن. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت آلية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة، ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق لأن القدرات والموارد المخصصة لهذه الآلية الوطنية لم يجر تعزيزها على نحو كاف لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات التي تتألف منها، وذلك مثل النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه، واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق التأجيلات في إعمال آليات الحماية للنساء ضحايا العنف، المنصوص عليها في القانون العام المتعلق بتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، وخاصة التقدم البطيء على مستوى الولايات في إدماج أوامر الحماية في تشريعاتها وتنفيذ تلك الأوامر. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه عدم الكفاءة الإجرائية التي تحول دون تفعيل آلية التنبيه إلى العنف الجنساني. 
	16 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:
	(أ) إعطاء الأولوية لتنفيذ القانون العام المتعلق بتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف تنفيذا كاملا، بعدة سبل من بينها تنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه بالكامل، وتفعيل البنك الوطني للبيانات والمعلومات عن حالات العنف ضد المرأة، بمشاركة جميع الولايات الاتحادية الـ 32؛
	(ب) إعادة النظر في الآليات الوطنية القائمة للتصدي للعنف ضد المرأة بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين أعضاء تلك الآليات وتعزيز قدرتها، على المستويين الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات، عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لزيادة فعاليتها في القيام بولايتها الشاملة المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛ 
	(ج) الإسراع في تنفيذ أوامر الحماية على مستوى الولايات، وكفالة أن تكون السلطات المختصة على بينة من أهمية إصدار أوامر الحماية للنساء المعرضات للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لتمديد فترة أوامر الحماية إلى أن تصبح ضحية العنف غير معرضة للخطر؛ 
	(د) التعجيل بتذليل العقبات التي تحول دون تفعيل آلية التنبيه إلى العنف الجنساني. 
	17 - وتحيط اللجنة علما بأن المادة 21 من القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، تعرِّف قتل الإناث بأنه أقصى أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، الناجم عن انتهاك ما لها من حقوق الإنسان، في السر والعلانية، وهو مجموعة التصرفات المعادية للمرأة التي يمكن أن يُفلت  صاحبها من عقاب المجتمع والدولة وأن تنتهي بالقتل العمد وغيره من أشكال الموت العنيف للمرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري تعريف جريمة قتل الإناث في القوانين الجنائية المحلية، واختلاف تعريفاتها. وتعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع وتزايد أعداد جرائم قتل الإناث المرتكبة في عدة ولايات، مثل شياباس وغواناخواتو وخاليسكو ونويفو ليون واخاكا وبويبلا وولاية مكسيكو وفيراكروز وكينتانا رو، وكذلك في مكسيكو وسيوداد خواريز. ويساورها القلق كذلك إزاء أوجه عدم الدقة في إجراءات تسجيل جرائم قتل الإناث وتوثيقها، الأمر الذي ينال من إمكانية التحقيق في القضايا على نحو سليم ويحول دون إخطار أُسر الضحايا فوراً، ويمنع إجراء تقييم جرائم قتل الإناث تقييما أوفى وأكثر موثوقية. 
	18 - وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ما يلي: 
	(أ) تزايد عدد حالات الاختفاء القسري بين النساء والفتيات في شتى الولايات، مثل شيواوا ونويفو ليون وفيراكروز، وعدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة في العديد من القوانين الجنائية المحلية، وعدم وجود سجل رسمي دائم لتسجيل تلك الحالات، وبطء السلطات في تفعيل البروتوكولات القائمة في مجال البحث عن الضحايا، مثل بروتوكول ألبا وبرنامج آمبر للإنذار، أو عدم تفعيلها لها إطلاقاً؛
	(ب) انتشار العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب وتعرّض النساء والفتيات للأخطار والمخاطر في المناطق التي ينفذ فيها الجيش و/أو الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عمليات تستهدف الجريمة المنظمة؛ 
	(ج) قلة عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها لدى السلطات بسبب خشية النساء من التعرض لأعمال انتقامية وعدم ثقتهن في السلطات؛ وعدم وجود بروتوكولات موحدة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة ورفع دعاوى فيها، مما يمنع الضحايا من ممارسة حقهن في اللجوء إلى القضاء ويترك نسبة عالية من تلك الحالات تمر دون عقاب، وهو ما أشارت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عند بتّها في قضية كامبو ألغودونيرو؛ 
	(د) استمرار الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلد فيما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، كتلك التي ارتكبتها السلطات العامة في سان سلفادور أتينكو في عام 2006، ومقاضاتهم ومعاقبتهم. 
	19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة تدوين جريمة قتل الإناث بالاستناد إلى أركان موضوعية تتيح إعطاء توصيف مناسب لهذه الجريمة في القوانين الجنائية المحلية؛ والتعجيل بتدوينها في القوانين الجنائية المحلية الجاري سنها؛ وتوحيد البروتوكولات التي تحكم أعمال التحقيق التي تجريها الشرطة في جرائم قتل الإناث المرتكبة في جميع أنحاء البلد؛ وإبلاغ أُسر الضحايا دون تأخير؛
	(ب) وضع سجل رسمي دائم لحالات الاختفاء القسري كي يتسنى لها تقييم حجم هذه الظاهرة واعتماد السياسات الملائمة؛ واستعراض القوانين الجنائية المحلية بما يتيح تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة؛ وتبسيط الإجراءات المعمول بها لتفعيل بروتوكول ألبا وبرنامج آمبر للإنذار بهدف الشروع دون تأخير في أعمال البحث عن النساء والفتيات اللاتي اختفين؛ وتوحيد البروتوكولات التي تحكم أعمال البحث التي تضطلع بها الشرطة؛
	(ج) اتخاذ إجراءات للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، كالاغتصاب مثلا، وكفالة وجود إجراءات ملائمة ومتسقة للتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛
	(د) كفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وذلك بسبل منها تحسين قدرات مراكز العدالة المعنية بالمرأة وتيسير وصول ضحايا العنف من النساء والفتيات إليها؛ 
	(هـ) اتخاذ تدابير ترمي إلى الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف من النساء والفتيات، وذلك بوسائل منها ضمان وصولهن إلى مراكز الرعاية والملاجئ الموجودة؛ وأيضا كفالة أن يكون مهنيو قطاع التعليم ومقدمو خدمات الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون على دراية تامة بالقانون الرسمي المكسيكي NOM-046-SSA2-2005 لمعايير منع العنف ضد المرأة ومعالجة الضحايا، وأن يكونوا على وعي بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وقادرين تماما على مساعدة ضحايا العنف ومساندتهن؛ 
	(و) مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما فيها القرار الذي اتخذته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية كامبو ألغودونيرو؛
	(ز) التعجيل بإلقاء القبض على الأشخاص المدعى ارتكابهم جرائم عنف ضد المرأة وتضمين تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم، بمن فيهم من لهم صلة بقضية أتينكو. 
	الاتّجار بالأشخاص

	20 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات تشير إلى وجود صلة بين تزايد عدد حالات اختفاء النساء، وبخاصة الفتيات، في جميع أنحاء البلد وظاهرة الاتّجار بالأشخاص. ويساورها القلق من أن ضحايا الاتّجار بالأشخاص لا يتعرضن فحسب للاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، بل يُجبرن أيضا على العمل، على سبيل المثال لا الحصر، ”كبغال“ لتهريب المخدرات أو كرقيق جنسي. وتُعرب من جديد عن قلقها إزاء عدم الاتساق في تجريم الاتّجار في البشر على الصعيد الولائي. وتلاحظ بقلق أن مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتّجار في الأشخاص غير مختص بمتابعة شكاوى الاتّجار بالأشخاص عندما يُرتكب الجرم من قبل جماعات إجرامية منظمة. كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تملك نظاما لتسجيل البيانات المصنفة عن حوادث الاتّجار بالأشخاص ولأنها أخفقت في التصدي بشكل كامل للاتّجار في الأشخاص على الصعيد الداخلي. 
	21 – توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) كفالة تنفيذ القانون العام الجديد المتعلق بمنع جرائم الاتّجار بالأشخاص والمعاقبة عليها والقضاء عليها وحماية ضحاياها ومساعدتهم، وذلك بهدف كفالة الاتساق في تجريم الاتّجار بالأشخاص على الصعيدين الاتحادي والولائي وضمان تخصيص ما يكفي من موارد لتنفيذ هذا القانون؛ 
	(ب) إجراء تشخيص لظاهرة الاتّجار بالنساء والفتيات يشمل نطاقها وأسبابها ونتائجها وأغراضها، وكذلك صلاتها المحتملة بحالات اختفاء النساء والفتيات وبأشكال الاستغلال المستجدة؛ 
	(ج) القيام على نحو ممنهج بجمع البيانات المصنفة والتحليلات المتعلقة بالاتّجار بالنساء، وذلك بهدف صوغ استراتيجية شاملة تتضمن تدابير لمنع الاتجار بالنساء ومقاضاة المجرمين ومعاقبتهم، وكذلك تحسين التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا؛ 
	(د) تنظيم حملات في جميع أرجاء البلد للتوعية بمخاطر الاتّجار الذي يستهدف النساء والفتيات وعواقبه، وإجراء دورات تدريبية لفائدة ضباط الشرطة المعنيين بإنفاذ القانون وضباط الهجرة والحدود عن أسباب الاتّجار بالنساء والفتيات وعواقبه وآثاره ومختلف أشكال الاستغلال. 
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدما كبيرا في كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية على الصعيد الاتحادي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري الأطر القانونية الانتخابية على الصعيدين الاتحادي والولائي والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم امتثال نظام حصص المقاعد الانتخابية المخصصة لشرط تسجيل المرشحين من النساء والرجال بنسبة 40 إلى 60 على التوالي، وإزاء عدم إدراج هذا النظام حتى الآن في جميع التشريعات الانتخابية الولائية. كما تشعر بالقلق إزاء قلة عدد نساء السكان الأصليين المشاركات في الحياة السياسية في الدولة الطرف. 
	23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) كفالة امتثال الأحزاب السياسية للأطر القانونية الانتخابية على الصعيدين الاتحادي والولائي، وذلك بوسائل منها تعديل أو إلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، مثل الفقرة 2 من المادة 219 من قانون المؤسسات والإجراءات الانتخابية الاتحادي، وتحديد جزاءات تُطبّق في حالات عدم الامتثال لنظام حصص المقاعد الانتخابية المخصصة للجنسين؛ 
	(ب) إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية لمجتمعاتهن المحلية، ولا سيما نساء السكان الأصليين، وذلك بوسائل منها تنظيم حملات توعوية ترمي إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية على صعيد الولايات والبلديات؛ 
	(ج) كفالة امتثال الأحزاب السياسية للالتزام الذي قطعته على نفسها بتخصيص نسبة 2 في المائة مما تتلقاه من تمويل من القطاع العام لتعزيز القيادات السياسية النسائية، ولا سيما نساء السكان الأصليين، على صعيد البلديات. 
	المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

	24 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من مخاطر عند اضطلاعهم بأنشطتهم المهنية في الدولة الطرف وإزاء اضطرار عدد منهم للرحيل من منازلهم بحثا عن مكان لا تكون فيه حياتهم وأمنهم عرضة للخطر. وهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أنهم يتعرضون لمختلف مظاهر العنف، كالتهديد وحملات التشهير، والاعتداء الجنسي، والمضايقة، وقتل الإناث. وتشعر بالقلق أيضا إزاء تأخر استجابة السلطات المعنية فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان وللمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات، ولا سيما، الحق في حرية التعبير، وحياة الأفراد وحريتهم وسلامتهم، وكذلك حقهم في اللجوء إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي يُدعى فيها بأن معظم الحالات التي تنطوي على عنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات قد ارتكبها موظفو الدولة، وإزاء عدم بذل أي جهود لمنع تلك الحالات وللتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
	25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: 
	(أ) ضمان التنفيذ الفوري لقانون عام 2012 لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على الصعيدين الاتحادي والولائي من أجل صون حياة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات وحريتهن وسلامتهن الشخصية وكفالة عدم تعرضهن لأي مظهر من مظاهر العنف؛ 
	(ب) إعطاء الأولوية لمسألة إنشاء آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنصوص عليها في قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكفالة تضمين تلك الآلية نهجا جنسانياً؛ 
	(ج) اتخاذ تدابير ملموسة وكافية وفعالة لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء التي ترتكب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات، والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب. 
	التعليم

	26 - مع أن اللجنة تحيط علما ببرنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل (برنامج PROMAJOVEN)، الذي يوفر منحا دراسية للمراهقات الحوامل والأمهات الشابات لتلقي تعليمهن الأساسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء وصم المراهقات الحوامل بالعار وإجبارهن على ترك الدراسة. وتأسف لتقليص المحتويات المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء أوجه التفاوت في معدلات الأمية بين النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية (5.3 في المائة)، والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية (18.2 في المائة). كما تشعر بالقلق إزاء توظيف الإناث في بعض مجالات التعليم، مثل التدريس، والنسبة المنخفضة لمشاركة الفتيات في التعليم المهني التقني، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التمييز بين الجنسين في سوق العمل. وتشعر بالقلق لأن العنف ضد النساء والفتيات في المدارس لا يزال يمثل مشكلة نظرا لعدم وجود آليات واضحة لمنع ومعاقبة القضاء أو الاعتداء الجنسي والتحرش وغيرها من أشكال العنف في المدارس. 
	27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) زيادة التعريف ببرنامج PROMAJOVEN وكفالة تحديث المحتوى التعليمي المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية واستناده إلى أدلة علمية وتماشيه مع المعايير الدولية، واستحداث برنامج تعليمي شامل يتناسب مع مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان على السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأساسي والثانوي من نظام التعليم؛ 
	(ب) اتخاذ كافة التدابير الملائمة لسد الفجوة في معدلات الأمية بين نساء المناطق الحضرية ونساء المناطق الريفية؛ 
	(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع النساء الشابات على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية؛ 
	(د) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية العامة، والمعاقبة عليها والقضاء عليها. 
	العمالة

	28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات التمييزية المستمرة ضد المرأة في ميدان العمل، مثل اشتراط إجراء اختبارات الحمل من أجل الحصول على عمل أو الاحتفاظ به، وممارسة إخضاع النساء الحوامل لظروف عمل صعبة أو خطرة لإرغامهن على الاستقالة من وظائفهن، وأن مزيدا من إصلاح قانون العمل الاتحادي ظل منتظراً لعدة سنوات. كما أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى أن 3 من أصل 10 نساء ذكرن أنهن تعرضن للعنف في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الفوارق في الأجور كبيرة بين الرجل والمرأة وكون نسبة 56.6 في المائة من الإناث العاملات يُستخدمن في قطاع العمل غير الرسمي وبالتالي يفتقرن إلى سبل الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ظروف العمل غير المتكافئة لخادمات المنازل، وكون نسبة 99 في المائة منهم من النساء، وأنهن يعانين من التمييز في ما يتعلق بالأجور وساعات العمل والمستحقات.
	29 - تكرِّر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالعمالة ممتثلة امتثالا كاملا للمادة 11 من الاتفاقية وتسرع في اعتماد قانون العمل الاتحادي، الذي لم يتم البت فيه لسنوات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وذات أهداف محددة زمنياً، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004)، وعن طريق تزويد مفتشية العمل العامة بالموارد البشرية والمالية اللازمة والفعالة لمراقبة الممارسات التمييزية ضد المرأة في ميدان العمل، كما هو الحال في صناعة التصديرية، والمعاقبة عليها؛
	(ب) ضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول المتعلق بالتدخل في قضايا التحرش الجنسي في الإدارة العامة وتوخي اتخاذ تدابير مماثلة لمنع التحرش الجنسي في مؤسسات القطاع الخاص؛
	(ج) اتخاذ تدابير لتحسين حالة النساء في القطاع غير الرسمي، ورصد أثر هذه التدابير وضمان استمرار برنامج التأمين الشعبي، الذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لهؤلاء النساء؛
	(د) إعادة النظر في الإطار القانوني للحماية الاجتماعية لوضع سياسة شاملة تكفل لخادمات المنازل في المساواة في الأجر والمعاملة عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما في ذلك المستحقات، وكذلك المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي وسلامة ظروف العمل؛
	(هـ) التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية، ورقم 189 المتعلقة بتوفير العمل اللائق لخدم المنازل.
	الصحة

	30 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تنفذ حملة للترويج لاستخدام الواقي الذكري لمنع الحمل في صفوف المراهقات وتفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. لكنها تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير التي تشير إلى أن المراهقين يحصلون على فرص محدودة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات التربوية الجيدة وأن معدلات حمل المراهقات ما فتئت في تزايد في البلاد. ومع أنها تلاحظ إنشاء مرصد الوفيات النفاسية، فإنها تشعر بالقلق من أن معدل الوفيات النفاسية الحالي البالغ 53.5 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية (2010)، بعيد كل البعد عن الغاية المقترح بلوغها ضمن الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 وهي 22.2 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية، وهو ما يعني أن هذه الغاية لن يتم بلوغها، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف نفسها.
	31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية وعلى المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، وخاصة للفتيات المراهقات، وذلك بهدف منع حالات الحمل غير المرغوب فيه والحمل في صفوف المراهقات؛
	(ب) تعزيز ومواصلة حملتها للتوعية، المعنونة “Un condón es más confiable que el destino” (”ائتمن الواقي ولا تأتمن القدَر“)؛
	(ج) تعزيز جهودها، بواسطة توجيهات من مرصد الوفيات النفاسية، لخفض معدل الوفيات النفاسية بطرق منها اعتماد استراتيجية شاملة للأمومة بدون مخاطر، تعطى فيها الأولوية لفرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة قبل الوضع وبعد الولادة وخدمات التوليد الجيدة، وإنشاء آليات للرصد والمساءلة.
	32 - تلاحظ اللجنة أن الإجهاض لم يعد جريمة في مدينة مكسيكو وأنه أمر قانوني في بقية البلاد في حالات الاغتصاب. كما أنها تلاحظ أوجه التناقض في ما يتعلق بالأسباب القانونية الأخرى للإجهاض في الأطر القانونية للولايات الاثنتين والثلاثين. وتشعر بالقلق لأن تمتع المرأة بصحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية، بما في ذلك فرص الحصول على الإجهاض القانوني، أصبح عرضة للخطر نتيجة للتعديلات التي أُدخلت على الدساتير المحلية التي تحمي الحياة منذ وقوع الحمل، على الرغم من أن هذه التعديلات لم تغيِّر الأسس القانونية للإجهاض الموجودة بالفعل. وتشعر بالقلق كذلك إزاء حالات النساء اللواتي حُرمن من فرص الحصول على الإجهاض القانوني، حتى عندما يستوفين المعايير القانونية التقييدية، واللواتي أبلغ مقدِّمو الرعاية الطبية والأخصائيون الاجتماعيون السلطات القضائية بأمرهن وبالتالي حُكم عليهن بالسجن لمدد طويلة بتهمتي قتل الوليد أو القتل العمد.
	33 - وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) مواءمة التشريعات الاتحادية والولائية المتعلقة بالإجهاض بهدف إزالة العقبات التي تواجهها النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض القانوني، وكذلك لزيادة فرص الحصول على الإجهاض القانوني في ضوء إصلاح الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وتوصية اللجنة العامة رقم 24 (1999)؛
	(ب) إبلاغ مقدِّمي الرعاية الطبية والأخصائيين الاجتماعيين بأن التعديلات الدستورية المحلية لا تلغي أسباب الإجهاض القانوني، وكذلك إطلاعهم على مسؤولياتهم؛
	(ج) كفالة حصول جميع النساء اللواتي تندرج قضاياهن ضمن أي سبب من الأسباب القانونية للإجهاض على خدمات الرعاية الصحية الآمنة في جميع الولايات، وضمان التنفيذ السليم للقانون الرسمي المكسيكي NOM-046-SSA2-2005، وبخاصة فرص حصول النساء ضحايا الاغتصاب على وسائل منع الحمل والإجهاض في الحالات الطارئة، وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية

	34 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تُرجمت إلى 10 من لغات السكان الأصليين. وتلاحظ كذلك إنشاء مراكز لنساء الشعوب الأصلية تتمثل أهدافها في الوقاية من العنف ومعالجة أسبابه وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لنساء الشعوب الأصلية. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الفقر والأمية وأشكال متعددة من التمييز ضد نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية، لا سيما في ولايات تشياباس وغيريرو وواخاكا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات الثقافية المؤذية ضمن النظم القانونية الخاصة بالسكان الأصليين والقائمة على الأدوار النمطية الجنسانية للرجال والنساء، مثل ”ثمن العروس“، والتي تكرِّس التمييز ضد نساء السكان الأصليين وفتياتهم. وتشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام فرص حصول نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية على الأرض والملكية والعدالة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن سياسة الأمن العام المعتمدة في الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة كان لها أثر سلبي على نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية، اللواتي يتعرضن منذ ذلك الحين إلى مستويات أعلى من العنف من قبل قوات الأمن، بما في ذلك قتل النساء.
	35 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) كفالة أن تشتمل جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر منظوراً جنسانياً ونهجاً متعدد الثقافات، بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية الأصلية؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة أوجه التفاوت التي تواجهها نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية في ما يتعلق بفرص الحصول على الأراضي والممتلكات وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها التعليم والصحة، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
	(ج) وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على الممارسات المؤذية التي تميز ضد نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية تستهدف مجتمعات السكان الأصليين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وذلك بهدف تكوين صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة؛
	(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة لمنع العنف ضد نساء السكان الأصليين، والتحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء من السكان الأصليين ومقاضاتهم ومعاقبتهم وضمان وصول الضحايا بصورة فعالة وسريعة إلى العدالة، بما في ذلك آليات التعويض؛
	(هـ) اعتماد التدابير المناسبة لضمان أن يحترم ضباط الجيش والمسؤولون عن إنفاذ القانون الذين يعملون ضمن مجتمعات الشعوب الأصلية أو بالقرب منها حقوق الإنسان لنساء الشعوب الأصلية.
	العلاقات الأسرية وعلاقات الزواج

	36 - تشعر اللجنة بالقلق من أنه مع أن القانون المدني ينص على أنه في إطار نظام ملكية الزوجين المشتركة الاختياري، تعتبر الممتلكات المكتسبة عند الزواج ممتلكات مشتركة وتُقسم بالتساوي عند الطلاق، فإن هذا لا يقتصر فقط على الممتلكات المادية (الممتلكات المنقولة وغير المنقولة)، بل يشمل الأصول غير المادية، بما في ذلك المستحقات المتصلة بالعمل (مثل المعاشات التقاعدية ومستحقات التأمين)، كما أنها لا تعالج بالشكل الكافي أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين الناجمة عن التمييز بين الجنسين القائم في سوق العمل وحصة المرأة الأكبر في العمل غير مدفوع الأجر، كما يتضح من الدراسة الاستقصائية الوطنية عن استخدام الوقت لعام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون العام لللأبوة المسؤولة والاقتراح الرامي إلى إنشاء سجل وطني عام للمدينين بنفقة متأخرة لا يزالان معلقين.
	37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاعتبار الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، مثل مستحقات المعاشات التقاعدية والتأمين، كجزء من الملكية المشتركة التي يتعين قسمتها عند الطلاق؛
	(ب) إنشاء الآليات الملائمة لمعالجة أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين الناجمة عن التمييز بين الجنسين القائم في سوق العمل وحصة المرأة الأكبر في العمل غير مدفوع الأجر؛
	(ج) تسريع الخطى لاعتماد القانون العام للأبوة المسؤولة وكذلك إنشاء السجل الوطني للمدينين بنفقة متأخرة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى أدائها للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	39 - تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وتجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	نشر الملاحظات الختامية

	40 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المكسيك، وذلك من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والباحثون في القضايا الجنسانية، بالخطوات التي اتخذت لضمان مساواة المرأة مع الرجل، شكلا وموضوعاً، وكذلك الخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضاً بنشر ملاحظاتها الختامية على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لبحث التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
	متابعة الملاحظات الختامية

	41 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 (ب) و 33 (أ) و (ب) أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور مع طائفة متنوعة من منظمات المجتمع المدني خلال ذلك.
	43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/يوليه 2016.
	44 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ”المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“ (HRI/MC/2006/3 و Corr.1)، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006. ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهي تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تكون الوثيقة الخاصة بمعاهدات بعينها في حدود 40 صفحة، في حين ينبغي ألا يتجاوز طول الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.

